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طارق بورسلي 

قانون الإعلام الإلكتروني.. 
والقرار الأخير

أستغرب كثيرا من الذي قام 
بقراءة قانون تنظيم الاعلام 

الالكتروني قراءة تستند إلى مبدأ 
إساءة الظن، وهو مبدأ لو قمنا 

بتطبيقه على حياتنا اليومية في 
اي شأن لفسدت الحياة بالمطلق 
ولأصبح العيش فيها لا يطاق، 
كون الانسان الذي يقدم سوء 

الظن او مبدأ سوء النية من 
الآخرين فإنه يعرف ببساطة 

انه شخص مريض بالوسواس 
القهري، وللأسف ان من قام 
برفض قانون تنظيم الاعلام 

الالكتروني بالمطلق وصوره بأنه 
شيطاني إنما هو قدم سوء الظن 

بدلا من احسان النية، واعتبر 
ان القانون مكمما وديكتاتوريا 

ويعيدنا الى عصور ما قبل 
التاريخ، رغم انه شبيه جوهريا 
وبنسبة تطابق 90% مع قانون 
المطبوعات 2006، وكما قرأته 

حول رفض القانون فانه اعتبر 
هذا القانون وبتنظيمه للمواقع 
الالكترونية يخرق حق الملكية 

الخاصة اذ انه وبحسب الرافضين 
ان اصحاب المواقع الالكترونية 

يشترونها ليحيلوها الى صحف 
الكترونية ومن ثم يبثون عليها 

الاخبار، وبحسب الرافضين فإنه 
وبما ان صاحب الموقع اشتراه 

بحرّ ماله فانه اصبح ملكية 
خاصة ولا يجوز لوزارة الاعلام 
تنظيمها او الإشراف عليها وفق 
القانون الجديد لتنظيم الاعلام 

الالكتروني.
والحقيقة ان هذا قول باطل، ولا 

أساس منطقيا له ولا قانونيا، 
فمثلا الصحف الورقية الكبرى 
والجديدة في الكويت هي ملكية 
خاصة، )وهي المشتراة بالكامل 

مبنى ومطابع وأوراق( ولكن هذا 
لا قانونيا ولا دستوريا لم يمنع 

من ان تخضع لقانون المطبوعات 
وإشراف وزارة الاعلام ولم 

يقل احد بأن اخضاع الصحف 
الورقية تنظيميا لوزارة الاعلام 

يخرق مواد الدستور الكافلة 
للحريات وحرية التعبير.

تماما كما عندما تشتري سيارة، 
نعم هي ملكية خاصة لك لا 

يشاركك فيها احد، ولكن هذا 
لا يعني ولأنها ملكية خاصة ان 

تحرق بها قانون المرور فقط لأنها 
ملكيتك الخاصة.

المسدس كذلك، ملكية خاصة 
ولكن هذا لا يمنع من ان تخضع 

لقوانين تنظيم السلاح التي 
تشرف عليها وزارة الداخلية.

القياسات التي ذكرتها تتيج وفق 
القانون سحب رخصة السلاح 
ومصادرته )وهو ملكية خاصة( 

في حال تجاوز الممنوحة له 
الرخصة ايا من الاشتراطات 

التي حددها القانون، كذلك يمكن 
لشرطي مرور وتطبيقا للقانون 

ان يحجز سيارتك تطبيقا لقانون 
المرور في حال خرقت مواده رغم 

ان سيارتك ملكيتك الخاصة..
اما القول بأن الامر يخرق 
الدستور في قضية حرية 

المراسلات فقانون تنظيم الاعلام 
الالكتروني لم يأت ابدا على 
جزئية الدخول بالواتساب او 

نحوه، بل لم يقل ايضا بتطبيقه 
على المدونين ولا وسائل التواصل 
الاجتماعي، وهو الامر الذي يروج 

له رافضو القانون.
رفض القانون بشكل مطلق 

وقراءة مواده على ضوء تقديم 
سوء النية هو رفض سياسي 

وليس علميا او قانونيا او 
دستوريا، بل رفض شخصي 
سياسي والرافضون اغلبهم 

متعاطون للسياسة ولديهم نقص 
حاد في فهم قراءة القانون.

نعم، هناك ملاحظات فنية على 
القانون، ومن ابرزها إجبار من 

يريد فتح صحيفة الكترونية 
دفع مبلغ 5000 دينار كتأمين 

وهو غير منطقي، وهو امر يجب 
إلغاؤه، لانه يجعل من الغرامة 

سابقة وليست لاحقة، الامر 
الاخر غير المنطقي فنيا ولا 

يمكن تطبيقه على ارض الواقع 
هو تعيين مدير كويتي، وهو 

امر مستحيل، ويجب إلغاء هذا 
الشرط، اما الامر الاخر والمهم انه 

يجب ان يترك المجال لمن يريد 
التقدم للحصول على رخصة 
صحيفة الكترونية اللجوء الى 

القضاء في حال تم رفض منحه 
الترخيص.

سلطنة حرف

saad.almotish@hotmail.com
سعد المعطش 

عندما تريد أن تختار أي شخص 
لوظيفة محددة فيجب عليك أن 

تقوم باختباره الاختبار الصحيح 
وألا تعتمد على ما يقوله لك عن 

نفسه فهو حتما سيحاول أن يظهر 
لك بمظهر المحترف الذي يحسسك 

بأنه قد سقط من السماء وأنت 
»تلقفته« وكأنه هدية من السماء.

ومن الطبيعي أن يكون لكل وظيفة 
اختبار مختلف عن الوظيفة 

الأخرى، ولكن كل الوظائف لديها 
رابط واحد يجمع بينها جميعا وهو 
رابط النظافة، ومنها نظافة الجسم 
أو نظافة القلب أو نظافة اللسان أو 

نظافة النية والسريرة، ولكن كيف 
يمكنك معرفة نظافة هذا الشخص.

في مهنة الطباخ وعندما تريد 
اختباره فعليك أن تشاهده حين 

يقوم بطبخ اللحم أو الدجاج، فإنه 
من الطبيعي أن يقوم بطبخهما بالماء 
أولا فإن قام بالتخلص من الماء مما 

يسمى »الفوح الأول« فإنه طباخ 
نظيف ولن تتسمم مما يطبخه لك.
لذلك عليكم الانتباه للفوح الأول 

فهو الدليل على نظافة من ترغبون 
في اختياره وهذا الفوح هو نفس 
الإجابة الأولى في أي وظيفة عامة 

أو خاصة وما ينطبق على أي 

وظيفة خاصة فسينطبق على 
الوظائف العامة، فحين تريد أن 
تمنح صوتك لمن سيمثلك في 

ناد رياضي أو جمعية تعاونية أو 
مجلس بلدي أو مجلس أمة فعليك 
بالتصريح الأول الذي يشبه الفوح 
الأول، فمن خلاله ستعرف نظافته 

ومستوى فهمه وهدفه الحقيقي 
من الحصول على الوظيفة أو على 

صوتك في الانتخابات.
أدام الله من كان نظيفا في أي أمر 

يقوم به ولا دام من كان فوحه 
الأول مجرد تمثيل ليحصل على 

مبتغاه.

الفوح الأول 
وهدية السماء

رماح

في إحدى زياراتي للدول الأوروبية التقيت بعربي ميسور 
الحال من عائلة معروفة بالتجارة منذ القدم، وهو في 

نفس الوقت يملك مطعما في تلك الدولة ويمنع بيع 
الخمر فيه، فبادرته حين قلت له إنها مبادرة طيبة لمنعك 
بيع الخمر في بلد هو فيها، أي الخمر، المعلم الأساسي، 
فأجابني بعنفوان العرب المعتاد انه وإن وصل به الأمر 
للخسارة وإغلاق المطعم لن ينثني عن مبادئه. وازداد 

انبهاري به وبردة فعله التي عانقت العقل والعاطفة معا 
حين أخذت أدراجي ورحلت عن ذلك البلد وتلك الصورة 
الجميلة عن هذا الشاب العربي المتمسك بعاداته وتقاليده 
لم تفارقني، وأخذني الأمر لأكثر من ذلك عندما شرعت 
برواية تلك القصة لناس كثر كلما أتيحت فرصة مناسبة 

للتطرق إليها.
ومضت سنوات ليعود بي القدر وأحط مرة أخرى في 
تلك الدولة، فأول شيء بدر إلي أن اتناول وجبة الغداء 

في هذا المطعم وألتقي بصاحبه التي تعلقت صورته في 
مخيلة الكثيرين ممن قصصت عليهم حكايته، وكانت 

المفاجأة حين رأيت أصنافا من الخمور تقدم في مطعمه 
ويشرف عليها شخص من الجنسية الآسيوية وقبل أن 
أشرع بالخروج وإذا بصاحب المحل التقيه وجها لوجه، 
فسلمت سلاما خجولا فبادرني الحديث بقوله ان أهل 

البلد لا يأكلون الطعام إلا مع احتساء الخمر، ولكن الجزء 
الخاص بالخمور يدار من قبل الشخص الآسيوي وأنا قد 
قمت بتأجير المكان له فقط وكل منا يقدم حسابه منفصلا 

للزبون، فلم أعلق ولكن حزنت لما قلب حال الرجل وحزنت 
أكثر لحماستي الزائدة لنقل القصة ذات الأحداث المزيفة، 
لكن لم أرد أن أثقل على الرجل فقد يكون زمانه تكفل به 
وكفى ووفى! وغادرت المطعم وغادرت البلد بعدها بأيام 

راجيا أن ينصلح حال الرجل في القادم من الأيام.
ولنختصر الموضوع، شاءت الأقدار مرة أخرى أن أزور 

نفس البلد بعدها بسنوات، وحين نزولي من الطائرة 
راودني ذلك الفضول لمعرفة أحوال ذلك الرجل، وعند 

دخولي للمطعم وجدته جالسا يأكل، فاستدرت بنظري 
لأرى من يدير بيع الخمور قد رحل، ولكن العاملين بالمطعم 

هم الآن المشرفون عليه بمعية صاحبه! فجررت أذناب 
اليأس وهممت خارجا بلا رجعة، وأيقنت أن صاحب المطعم 
لم يستحق أن يبرر له موقفه منذ المرة الأولى لأن المبادئ 
لا تتجزأ، فإن سقط منها ولو ذلك الشيء البسيط تهاوت 

كلها مجتمعة أو على أقل تقدير حبة حبة.
زهيري

يا طافح سليل الماي من حبٓه
هل بعد سقايا الشهد من حبه

يا جاحد، تقول هو مر، ما نحبٓه
لا تحزن على اللي بفلوس حسبها
لأن اقبالها شهم عند ربه حسبها

ذول قوم نفخر في نسبها وحسبها
فرح تلقى بلقاهم، ما من نحب به

قد أصابنا ما أصابك يا جميلة يا نور العواصم، فجرت 
مساجدنا ونحن قائمون نصلي في الكويت والسعودية 

والعراق، وفي شوارعنا في ليبيا والقاهرة وبيروت قبل أيام، 
الدم فيها جميعا دم أبرياء كانوا في عبادة أو في ترفيه أو في 

حاجة وعمل!
الإسلام لم يكن يوما عدوا لمن لم يرفع سلاحا ضده ولم 

يغتصب حقا للمسلمين! فما الذي فعله هؤلاء الأبرياء ضد 
الإسلام ام ان قتلهم حلال لادعاء كفر قادتهم او ان بلادهم 
بلاد كفر؟! فكيف يكون هذا الفعل من الإسلام والمولي جل 

جلاله يقول: )ولا تزر وازرة وزر أخرى ـ فاطر: 18(.
ويقول تعالي: )لكم دينكم ولي دين ـ الكافرون: 6(.

كيف يكون حلالا قتل المارة في شارع فولتير لمجرد انه معاد 
للإسلام؟

كيف يكون قتل المسلمين الشيعة حلالا وهم صوام وركع 
سجود عند تفجيرهم؟

لقد بلغ الغلاة مبلغا يخرجهم من الإنسانية ومن الإسلام الذي 
تختم صلاته بالسلام على من حوله كائنا من كان.

علينا في بلادنا إعادة النظر في إضفائنا الشرعية على أتباع 
الإسلام السياسي، فكثير منهم مجرمون قيد الانتظار ومن 

يتشكك فعليه مراجعة مشاهد الڤيديو التي نشرها »داعش«، 
فإن ظل على رأيه فهو معهم لا مع الإسلام، ان من يظن انه 

يمكن تقويم هذه الفئة الضالة وتأهيلها مخطئ، ولعل التجربة 
المصرية دليل واضح على هذا، فهؤلاء شخصيات منحرفة 
تستغل الاسلام لاكتساب شرعية تسهل قبول واستضافة 
المجتمع لهم، لكنهم غير قابلين لأي تأهيل راجع DSM 111 و

.DSM V
ان قتل الأبرياء في اي مكان في العالم هو استعداء له ضدنا 

واستدعاء لكراهية شعوبه لنا.
يجب ألا يكون لهم مكان في قلوبنا ولا مكان بيننا، وعليهم اما 
ان يعودوا عن فجورهم ومخالفتهم لأمر الله او ان يقبعوا في 
السجون! يقول تعالي في اكثر من ثمانية مواضع من الكتاب 

الكريم: )ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ـ الانعام: 21(.
وهم يفترون على الله عندما يكفرون المسلمين ويعتدون 

على المسالمين ويكفرون من لا يتفق معهم ويهدرون دمه، ثم 
يستبيحون عرضه وماله حتى ان قتلوه يصلي في بيت الله.

ان محاربة الإرهاب تبدأ بكشفه وتعرية مآربه منذ الصغر 
ابتداء من مراحل التعليم الاولي، وذلك بتدريس الإسلام 

الوسطي ونبذ التطرف، ويوازي ذلك واجب الدولة والمجتمع 
في وضع قيود ورقابة على تحركات المنحرفين واسقاط هالة 

القدسية عنهم، اي سحب الشرعية المجتمعية عنهم، وهي 
أهم خطوة نحو فصلهم عن المجتمع، فهم ليسوا اكثر من 

منحرفين اعداء لمجتمعاتهم.
ان الدولة مسؤولة عن عدم تسرب أموال الخير لدعم الإرهاب، 

والمواجهة العنيفة مع هؤلاء المنحرفين هي الحل، فإغلاق 
الجمعيات الضالعة في ممارسات هي من غير اغراضها 

ومحاسبة اداراتها قانونيا من واجبات الدولة، وعلى مجلس 
الأمة الاضطلاع بواجبه في مواجهة المتلاعبين بمصير الامة 

ومقدساتها. 

dralialhuwail@icloud.com

د. عبدالمحسن الصحاف

د.علي عبدالرحمن الحويل 

حبة... حبة

لن تطفئوا 
نور باريس

استراحة طبيب

الزاوية

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صلاح الساير 
مثلما تتعرض منطقتنا العربية إلى 
تغيرات مناخية متمثلة بالعواصف 

الهوجاء والأمطار الغزيرة فإنها 
تتعرض إلى تغيرات سياسية 

حادة تكشفت مع الربيع العربي 
المزيف، وتوجت بظهور تنظيم 
الدولة الإسلامية )داعش( الذي 

أصبح مظلة لكل جماعة إرهابية 
أو جهة استخباراتية، وأضحى 

يقبل مختلف التفاسير مثلما حدث 
مؤخرا في المجازر التي شهدتها 

مدينة باريس.
> > >

الأحداث الخطيرة تتسارع وتتطور 
على نحو مريب، وكأنها تتحرك 
بفعل فاعل أو حسب برنامج أو 
خطة مسبقة، وربما كان القصد 
من وراء هذه »الفوضى المنظمة« 
إرباك أصحاب القرار والتشويش 

على مستشاريهم، تمهيدا للدخول 
في مرحلة قاسية تأتي مع الأيام 
المقبلات، خاصة مع عجز العقل 

عن تحليل قوة »داعش«، وكأن هذا 
التنظيم الإرهابي قوة قدمت من 

الفضاء الخارجي!
> > >

من يرصد ويقيس الأحداث 
والتطورات في المنطقة يجدها، 

للأسف، أسرع وأقوى من ردود 
الأفعال الرسمية أو المبادرات 
الحكومية »باستثناء مبادرة 

التحالف العربي المتمثلة بعاصفة 
الحزم« في وقت يتطلب من دول 
الاعتدال العربي المضي في وثبات 

كبيرة ومبادرات عظيمة تمكنها 
من التحكم في مسار الأحداث 

والسيطرة عليها، وذلك أمر يتطلب 
عاصفات حزم على الأصعدة 

السياسية والتعليمية والاقتصادية.

عاصفات
 الحزم

السايرزم

Tariq@Al-Derbass.com
@Al_Derbass

م. طارق جمال الدرباس

رياض الصانع 

في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، 
يتم إصدار ما يقارب الـ 40000 

شهادة شهريا، أي بما يعادل 2000 
شهادة يوميا خلال أيام العمل 

الرسمية، تخيل معي عزيزي القارئ 
أن مؤسسة واحدة من مؤسسات 

الدولة، تستقبل 2000 مراجع، مما 
يعني أن 2000 مركبة في الطرقات 

تذهب إلى هذه المؤسسة فقط وخلال 
أوقات الدوام الرسمي، فما بالك 

ببقية مؤسسات الدولة التي تتعامل 
مع المراجعين.

ومع البيروقراطية الموجودة والعمل 
الروتيني في وزارات الدولة نجد 

الكثير من المعاملات الحكومية ترتبط 
بأكثر من جهة ولابد من مراجعتها 

لإنهاء معاملة واحدة، فكم من 
الوقت سيضيع هدرا على الأفراد 

بين الجهات الحكومية لتخليص 

معاملاتهم، ومقدار الازدحام المروري 
في الطرق الذي قد يساهمون فيه، 

بالإضافة إلى تقديمهم استئذانا 
أو إجازة من جهة عملهم لإنجاز 

معاملاتهم مما يعني تأخير معاملات 
الآخرين وتأخير إنجاز الأعمال.

لذلك أقترح:
1 ـ لماذا لا يكون هناك ربط بين 

مؤسسات الدولة للحصول على كل 
معلومات المواطنين والمقيمين من 

خلال الرقم المدني الموحد؟.
2 ـ لماذا لا يتم إنجاز المعاملات عن 

طرق الإنترنت أو من خلال الهواتف 
الذكية؟.

ويمكن الاستفادة من تجربة 
وزارة الداخلية في دفع المخالفات 
والاستعلام عنها أونلاين وكذلك 
هيئة المعلومات المدنية في تجديد 
البطاقات المدنية، وديوان الخدمة 

المدنية والقطاع النفطي من خلال 
التقديم للحصول على الوظائف، 

فهناك تجارب وجهود مميزة بالدولة 
وبحاجة إلى تطوير وشمولية اكبر 

في المعاملات.
الموضوع سهل جدا، فالبيئة مهيئة 
لذلك بوجود الرقم الموحد، المطلوب 

فقط رغبة حكومية صادقة في 
الإنجاز، ويتم تنسيق وتضافر 

جهود مؤسسات الدولة، واستقطاب 
شركة عالمية لتنفيذ المشروع في 

فترة زمنية محددة، والنتيجة خدمة 
راقية وتخفيف الزحام في الطرقات 
وإنجاز غير مسبوق تقدمه الحكومة 

للتخفيف عن المواطنين.
ومنا إلى وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ محمد 

العبدالله لاهتمامه بتطوير العمل 
الإلكتروني.

بداية احب ان اقدم التعازي القلبية 
الصادقة للشعب الفرنسي في 

مصابهم الجلل، هذا الحادث الإرهابي 
الذي زعزع القيم الإنسانية، حيث 

شهد بلد النور ومسقط رأس القانون 
المدني والاجتهادات التاريخية في 

مجال الحقوق والحريات اعتداءات 
ارهابية وحشية استهدفت المواطنين 
العاديين في الأماكن المزدحمة، ما بين 

مطعم ومسرح وملعب، حيث خيم 
الإرهاب بظله الكريه على مشهد 
الأبرياء ليبرهن مرة أخرى عن 

جبنه وانحطاط أساليبه في الترويع 
والتفنن في القتل والتدمير.

وفيما لاتزال التحقيقات جارية 
من اجل تحديد هوية منفذي تلك 
الهجمات، فالشبهات القوية تحوم 
حول تنظيم الدولة الإسلامية في 

العراق والشام، حيث بادر أنصاره 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

بنشر وتداول هجمات باريس، 
كما زعم اغلبهم ان الهجمات 

جاءت انتقاما من التدخل الفرنسي 
العسكري في سورية، وتعتبر هذه 

الهجمات الأكثر دموية في تاريخ 
البلاد وربما منذ نهاية الحرب العالمية 

الثانية، لكن الأكيد ان هذا الحادث 
الإرهابي سوف يثير جدلا واسعا 

على مستوى الموازنة ما بين الحرب 
وضمان الأمن ومسألة استقبال 

اللاجئين، والعلاقات الخارجية 
الفرنسية.

فما شهدته باريس قد فاق التصور 
والخيال وحاكى الرعب وقصر 

النظر والانتقام، حيث كانت ليلة 
مظلمة غابت فيها القيم لتحل محلها 

قيم الإرهاب، فكانت النتيجة وفاة 
اكثر من مائة واربعين قتيلا حسب 

آخر المعطيات المتوافرة، ليشكل 
هذا الحادث علامة فارقة في آليات 
التعاطي مع الإرهاب، فكل البلدان 

الديموقراطية مستهدفة، وكل العقول 
النيرة مستهدفة، وكل معارض 

لفكر التطرف هو ضحية محتملة، 

وقد لا يكون بعيدا عن الصواب ان 
نزوح اللاجئين بأفواج غير مسبوقة 

قد سهل اندماج متطرفين معهم، 
او برجوع الأوروبيين المقاتلين في 
صفوف »داعش« الى موطنهم، او 

غيرها من السيناريوهات التي سوف 
تظل عالقة لغاية الوصول الى حقيقة 

الفاعلين الحقيقيين، كل هذا يؤكد 
حقيقة واحدة مفادها ان الإرهاب 

يتلون كالحرباء، فلا يمكن التعامل 
معه بمنطق أمني صرف بل يجب 

إقرار مقاربة تشاركية فعالة قوامها 
تبادل المعلومات مع دول العالم ككل 

ومراقبة الرسائل بالإنترنت ووسائط 
التواصل الاجتماعي، فحياة البشر 

أغلى من أي انتهاك للخصوصية لأن 
الإرهابيين يستفيدون من معطيات 

وقوانين حقوق الإنسان لقتل 
لإنسان، وعاشت الإنسانية صامدة 
في وجه الظلامية والرجعية وظلت 
فرنسا بلد الأنوار وباريس عاصمة 

الرقي والتضامن والاخاء.

ليش.. لأ )1(

فرنسا
 والإرهاب

هندس

مركز رياض


